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  ٢٠٠٧ لسنة ٧٤القانون رقم 

  بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
  وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض 

_____  
  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية
   : وقد أصدرناه،نصهى قرر مجلس الشعب القانون الآت

  )المادة الأولى(
 الفقرتان الأولـى    ( مكرراً   ٣٢٥،  ٣٢٤ ،٣٢٣ ،٢٩٧ ، مكرراً ١٨يستبدل بنصوص المواد    

  :من قانون الإجراءات الجنائية، النصوص الآتية) فقرة أولى (٣٩٨، )فقرة أولى (٣٢٧، )والثانية

  :  مكرراً ١٨مادة 
التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوباً بغيـر             للمتهم  يجوز  " 

  .لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر ى بس الذيعاقب عليها جوازيا بالحى أو التالغرامة 

أن يعرض التصالح على المـتهم أو  حسب الأحوال بأو النيابة العامة  وعلى محرر المحضر    

  .وكيله ويثبت ذلك فى المحضر

وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث             

 ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى           ، للجريمة ةرالمقرللغرامة  الحد الأقصى   

  .من يرخص له فى ذلك من وزير العدل

الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفـع        برفع  التصالح  ى  ولا يسقط حق المتهم ف    

 أكثر، وذلك قبل    حد الأدنى المقرر لها أيهما    الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة ال       ى  ثلث

  .الموضوعى صدور حكم ف

هذا الانقضاء أثر على الـدعوى      ل ولا يكون    ،الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح    ى  وتنقض

  ".المدنية

  :٢٩٧مادة 
تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان    ى  إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير ف        "

 تحقق المحكمة الواقعـة     ، على الورقة المطعون فيها    الدعوى المنظورة أمامها يتوقف   ى  الفصل ف 

هـذه  ى  أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وف       ،إذا تعذر عليها ذلك    ،يجوز لها ومع ذلك    .بنفسها

  .الإدعاء بالتزويرى الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل ف

  

 ـ  ى  وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل ف          ل الواقعـة   الـدعوى وتحي

  .للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها
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لا تجاوز خمسة   المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة      ى  تقضتزوير  حالة عدم وجود    ى  وف

  ".جنيهآلاف 

  :٣٢٣مادة 
لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن ى مواد الجنح التى للنيابة العامة ف"

  فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبـات التكميليـة والتـضمينات            ىالجريمة بحسب ظروفها تكف   

مـن اختـصاصها نظـر      ى  المحكمة الجزئية الت  ى  ضوما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قا       

الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات 

  ". مرافعةالأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع

   :٣٢٤مادة 
بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجـب رده         ى  الأمر الجنائ ى  فى  لا يقض " 

  ".فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبةى والمصاريف، ويجوز أن يقض

   :) الأولى والثانيةانالفقرت( مكرراً ٣٢٥مادة 
من اختـصاصها نظـر     ى   بالمحكمة الت  ،ة وكيل نيابة على الأقل     من درج  ،لكل عضو نيابة  "

لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامـة         ى  الجنح الت ى  فى  الدعوى أن يصدر الأمر الجنائ    

لف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجـب رده    أدنى على   يزيد حدها الأ  ى  الت

  .والمصاريف

لا يزيد حدها الأقصى على ألـف جنيـه والعقوبـات           ى  بغير الغرامة الت  ولا يجوز أن يؤمر     

 ـ  ى  التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمـر الجنـائ            ى وجوبيـاً ف

لا يزيد حدها الأقصى على خمـسمائة       ى  الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها الت     ى  المخالفات وف 

  ".لا يرى حفظهاى  والت،جنيه

  :)فقرة أولى (٣٢٧ادة م
الخصوم أن  ى   ولباق ،الصادر من القاضي  ى  للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائ       "

بقلم كتـاب   أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير        ى  يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاض      

الأمـر بالنـسبة للنيابـة      وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور         محكمة الجنح المستأنفة،    

  . "الخصومى  ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباق،العامة

  

   :)فقرة أولى (٣٩٨مادة 
مقيـدة  بعقوبـة   المعاقـب عليهـا     الجنح  ى  الأحكام الغيابية الصادرة ف   ى  تقبل المعارضة ف  "
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يـة  يـام التال  الأ العـشرة    خلالى  وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية ف         للحرية،  

 ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على        ،خلاف ميعاد المسافة القانونية   ى  ه بالحكم الغياب  نلإعلا

  ."جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارةى ، وفنموذج يصدر به قرار من وزير العدل

  )المادة الثانية(
دة جديـدة بـرقم     ماوفقرة أخيرة،   قانون الإجراءات الجنائية    من  ) ١٢٤(المادة  تضاف إلى   

   - : نصوصها الآتية،)٣٩٥(وفقرة ثانية للمادة  ، مكرراً)٣٢٣(

   :)فقرة أخيرة( ١٢٤مادة "
المنتـدب أمـراً   ى  التحقيق بناء على طلب المحام    ى  فى  ويصدر المحقق بعد التصرف النهائ    

ى د أخذ رأ  بعيصدر بقرار من وزير العدل      ى  بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذ       

  ."وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائيةمجلس النقابة العامة للمحامين 

   :)مكرراً (٣٢٣مادة "
 أن يـصدر فيهـا      ٣٢٣المادة  ى   عند نظر إحدى الجنح المبينة ف      ، من تلقاء نفسه   ،ىللقاض

ة قـد طلبـت     لم تكن النيابة العام   وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه، و         ، جنائياً اًأمر

  ."توقيع أقصى العقوبة

   :)فقرة ثانية (٣٩٥مادة "
عتبر أ ،غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه       ى  فإذا تخلف المحكوم عليه ف    

تأمر النيابـة بـالقبض     أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة        فإذا حضر مرة     ،الحكم ضده قائماً  

 ويعرض محبوساً بهـذه     ،جلسة لإعادة نظر الدعوى   عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب       

  ." وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى،الجلسة

  )المادة الثالثة(
 ،)٢بنـد   (مكرراً   ٣٦ ،٣٦ ،)ة والرابعة ثالثالفقرتان ال  (٣٤،  ٣٠يستبدل بنصوص المواد    

 لسنة  ٥٧لطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم         من قانون حالات وإجراءات ا     ٤١ ،٣٩

  : النصوص الآتية،١٩٥٩

   :٣٠مادة 
 الطعـن   ،بهـا ى   والمسئول عن الحقوق المدنية والمدع     ،لكل من النيابة، والمحكوم عليه    "

 ـ،مواد الجنايات والجنحى الصادر من آخر درجة ف    ى  الحكم النهائ ى  بالنقض ف  الأحـوال  ى  وذلك ف

  :الآتية

 ـى  كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ ف            إن -١ ى تطبيقه أو ف
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  .تأويله

   .الحكمى  إذا وقع بطلان ف-٢

   .الحكمى الإجراءات بطلان أثر فى  إذا وقع ف-٣

عشرين لا تجاوز ى بالغرامة التالمعاقب عليها الجنح  ى  ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة ف     

كانت التعويضات المطلوبة   يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا          كما لا    ،ألف جنيه 

  .قانون المرافعات المدنية والتجاريةى لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها ف

الدعويين الجنائية والمدنيـة، إلا فيمـا يتعلـق         ى  من الخصوم ف  ى  الطعن من أ  ولا يجوز   

  .بحقوقه

  .الحكم لمصلحة المتهمى  فللنائب العام الطعن ف،ومع ذلك

 ومع هذا فلصاحب الشأن     ،أثناء نظر الدعوى  ى  والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت ف      

 ـ ،يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت  أن   محـضر  ى  ما لم تكن مـذكورة ف

 يجوز إثبات عدم إتباعهـا إلا بطريـق         أحدهما إنها اتبعت فلا   ى   فإذا ذكر ف   ،الحكمى  الجلسة أو ف  

  ."الطعن بالتزوير

   ):بعةارلثالثة واالفقرتان ال( ٣٤مادة 
وأسباب الطعن مـوقعين  فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير   "

  .من محام عام على الأقل

من أسباب الطعن موقعين ووإذا كان مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير 

  ."مستشار بها على الأقل

   :٣٦مادة 
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبـة مقيـدة للحريـة          "

أصـدرت الحكـم أو     ى  فيجب لقبوله شكلاً أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة الت           

منها بقرار مـن    ى  ه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعف        خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جني     

  .من الرسوم القضائية من إيداع الكفالةى الدولة ومن يعفى  وتعف،لجنة المساعدة القضائية

وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شـكلاً أو برفـضه                 

  .بمصادرة الكفالة

 ـ     .  مساوياً لمبلغ الكفالة   مبلغاًالطاعن  كما تحكم بتغريم     ى ويكون الحكم بالغرامة جوازيـاً ف

  ."حالة رفض الطعن

   :)٢بند ( مكرراً ٣٦مادة 
الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس      يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة        

مة أو أكثر أمام محكأو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه     مدة لا تجاوز سنتين     
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من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما         

يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها               

العقوبة المقيدة بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ 

للحرية إلى حين الفصل في الطعن، وتسرى أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة                

  .النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم

ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع               

  .تحكم فيهأن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع و

وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة الـنقض             

فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيـل الـدعوى،                 

 مشفوعة بالأسباب التي أرتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى              

  .به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية

فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحـده،               

سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمـر،    

 الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض        على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا       

لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا في الطعـن،               

  .فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب

عا ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مـشفو               

  .بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام عام على الأقل

   :٣٩مادة 
 وإذا كـان الطعـن      ،المحكمة بعدم قبوله شكلاً   ى  إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقض       "

 تصحح المحكمـة الخطـأ      ،تطبيقه أو تأويله  ى  ولاً وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ ف        بمق

  .وتحكم بمقتضى القانون

 تـنقض  ،الإجـراءات أثـر فيـه   ى الحكم أو بطلان فى وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان ف    

أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قـضاة         ى  المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة الت      

  .آخرين

  .ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى

جنحة ى  درجة أو من محكمة الجنايات ف     ى  ثانوإذا كان الحكم المنقوض صادراً من محكمة        

 تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصـول المقـررة             ،الجلسةى  وقعت ف 

  .قانوناً

الطعن ى  أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر ف         ى  ولا يجوز للمحكمة الت   

   .فصلت فيهاى المسألة القانونية التى وذلك ف



  جمهورية مصر العربية
      مجلس الشعب

         ____  

  -٦-

لك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه             ومع ذ 

  . فيهن تحدد جلسة تالية لنظره والحكم أيجوز لها بحالته 

جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها             ى  وف

 الإجراءات المقـررة للمحاكمـة عـن        هذه الحالة تتبع  ى   وف ،نظر الموضوع أياً كان سبب الطعن     

  ".جميع الأحوال حضورياًى وقعت ويكون الحكم الصادر فى الجريمة الت

   :٤١مادة "
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها إذا               

 ،اف التنفيذ لحين الفصل فيه    لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيق             

 وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عـدم هـروب             ،أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها     

  ."الطاعن

  )المادة الرابعة(
 مـادة جديـدة     ،يضاف إلى قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه          

   - : نصها الآتي،٤٧برقم 

   :٤٧مادة 
المنصوص عليها بالمادة   المحاكم  أحكام  ى  أحكام محكمة النقض ولا ف    ى  ز الطعن ف  لا يجو " 

طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة مـن حـالات إعـادة         ى   مكرراً من هذا القانون بأ     ٣٦

 متى كانت المحكمة قـد نقـضت الحكـم          ،قانون الإجراءات الجنائية  ى  النظر المنصوص عليها ف   

   ". الموضوعالمطعون فيه وتصدت لنظر

  )المادة الخامسة(
جنائيـة،  ل مـن قـانون الإجـراءات ا       ٣٢٨، والفقرة الثانية من المادة      ٢٩٨تلغى المادة   

الصادر بالقانون رقـم   من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض      ٤٥،  ٣٣والمادتان  

  .١٩٥٩ لسنة ٥٧
  )المادة السادسة(

 ما يوجد لديها من طعـون       ا، تحيل من تلقاء نفسه    نأمحكمة النقض   بعلى الدوائر الجنائية    

من قانون حالات   ) ٢ بند( مكرراً   ٣٦المادة  ى  المنصوص عليها ف  المحاكم  صبحت من اختصاص    أ

  . تكون عليها ى وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه وذلك بالحالة الت

  .لحكمالسابقة على الطعون المؤجلة للنطق باالفقرة حكم ى ولا يسر

  )المادة السابعة(
  .١/١٠/٢٠٠٧ إعتباراً من  ويعمل به،الجريدة الرسميةى ينشر هذا القانون ف

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها


